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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أعمال ضباط الشرطة القضائیة 

أثناء التحریات الأولیة وخلال مرحلة التحقیق القضائي المأمورین بتنفیذها من طرف 

ترتبة على سیر الدعوى الجزائیة حین مخالفتها للأحكام قاضي التحقیق والآثار الم

  .والشروط الموضوعة من قبل المشرع الجزائري

  .البطلان، التفتیش، المشتبه فیه، الضبطیة القضائیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study aims to highlight the duties of the judical police 

officers while the initial investigations and during the stage of the 

judicial investigation that they are implementing required/orded by 

the investigating judge and the effects related to the criminal case 

when it violates the provisions and conditions set by the Algerian 

legislator. 

Keywords: nullity, investigation/inspection, suspect,  judicial 

authority. 
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  BEYACHEIKH@GMAIL.COM: یمیل، الإبیا غوث: المؤلف المرسل

  : مقدمة

القضائیة والتي  تعتبر مرحلة التحقیق التمهیدي المُناطة بضباط الشرطة

المشرع  عن الجرائم ومرتكبیها مرحلة هامة، وقد وضع لها تهدف إلى التحري

  .ري جملة من القواعد الشكلیة والإجرائیة ضمنها في قانون الإجراءات الجزائیةالجزائ

وكون الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائیة فیها مساس بحریات 

الأفراد ومساس بحقوقهم وإنتهاك لحیاتهم الخاصة كتفتیش المساكن، ومعاینات 

ر عن التهم والجرائم الأماكن والتوقیف والحجز تحت النظر، وسماعهم على محاض

الممكن توجیهها لهم من طرف سلطة الإتهام الممثلة في النیابة التي یعمل ضابط 

الشرطة القضائیة تحت سلطتها وإدارتها وملتزمین في ذلك بمبدأ الشرعیة الإجرائیة، 

فإن المشرع الجزائري بالمقابل وضع ضمانات لحمایة حقوق وحریات الأفراد خلال 

التمهیدي ضمنّها في قانون الإجراءات الجزائیة والدستور، ورتب على مرحلة التحقیق 

مخالفة تلك القواعد الإجرائیة جزاء موضوعي یلحق العمل الإجرائي وجزاء شخصي 

یتحمله ضابط الشرطة القضائیة حین المخالفة یُرتب متابعة تأدیبیة وقد تصل إلى 

  .المتابعات الجزائیة

غة وتشعبه، سنكتفي في بحثنا هذا فقط بالجزاء ونظراً لأهمیة الموضوع البال

الموضوعي الذي یشكل رقابة قانونیة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة حین 

مخالفتهم للقواعد الموضوعیة والشكلیة للأعمال والإجراءات التي یقومون بها خلال 

یذها من مرحلة التحقیق التمهیدي، وحین تنفیذهم للإنابات القضائیة المأمورین بتنف

  .طرف قضاة التحقیق

إن الضمانات التي أوجدها المشرع الجزائري للإجراءات والأعمال التي یقوم 

بها ضابط الشرطة القضائیة حین البحث والتحري عن الجرائم هي رقابة قانونیة رتب 
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لها جزاء البطلان حین المخالفة، فكیف تجسد هذه الضمانات القانونیة حمایة فعالة 

 تبه فیه أو المتهم؟ لحقوق المش

وقد تمت الإستعانة بالمنهج التحلیلي للنصوص القانونیة التي سنها المشرع 

في المبحث الأول الجزائري في هذه الدراسة معتمدین على تقسیم ثنائي، أین تناولنا 

، عة للرقابة القانونیة على صحتهاالخاض الضبطیة القضائیة نطاق أعمالبالدراسة 

ثاني لمعرفة مصیر أعمال الضبطیة القضائیة المشوبة وخصصنا المبحث ال

  .بالبطلان

 الخاضعةنطاق الأعمال الإجرائیة لضباط الشرطة القضائیة : الأول ثالمبح

   للرقابة القانونیة على صحتها

، هذا الجزاء الغایة منه ثل في البطلانلقد رتب المشرع جزاء إجرائي یتم

منه من تصویب وتصحیح للإنتهاكات التي قد حمایة الشرعیة الإجرائیة عبر ما یتض

تمس الضمانات الخاصة بحریة المتهم أثناء التحریات الأولیة جاء بها المشرع في 

الدستور وقانون الإجراءات الجزائیة على وجه الخصوص، لذا وجب حصر أهم 

الإجراءات التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة أثناء التحریات الأولیة أو خلال 

لتحقیق الإبتدائي، والتي قد یترتب على مخالفة الشروط والشكلیة والموضوعیة لها ا

  .البطلان

التفتیش، التسرب، الإنابة القضائیة : والإجراءات التي سنعالجها هي

  :ومحاضر التحقیق التمهیدي

  التفتیش: الأول المطلب

الأدلة التفتیش هو إجراء من إجراءات التحقیق الجنائي یهدف إلى البحث عن 

  .1المادیة وكل ما یفید في كشف الحقیقة لجریمة وقعت فعلاً 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  471 - 455ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

458 

 

وهو إجراء أعطاه المشرع بالإضافة إلى قاضي التحقیق، لضباط الشرطة 

القضائیة ووكیل الجمهوریة من أجل الكشف عن الحقیقة ووضع الید على الأدلة 

  .المادیة

مشتبه فیهم محل فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الإنتقال إلى مساكن ال

التحریات الأولیة قصد تفتیشها إلا بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة، وهي ضمانة 

، كون 2نص علیها المشرع الجزائري في الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائیة

  .التفتیش یمس بحرمة مسكن الشخص المشتبه فیه

ئیة، من قانون الإجراءات الجزا 47و 45و 44وبإستقراء نص المواد 

  :نستخلص الشروط الواجب توفرها لصحة عملیة التفتیش وهي

یجب أن یكون بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة، ویتحصل علیه ضابط 

ختصاصه، توب إلى وكیل الجمهوریة التابع لاالشرطة القضائیة بعد أن یقدم طلب مك

 .یشهیوضح فیه وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل، وعنوان المسكن المراد تفت

یجب أن تتم عملیة التفتیش بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة ولیس للأعوان 

القیام به، وأن یقوم باستظهار الإذن بالتفتیش لصاحب المسكن، وأن یحصل التفتیش 

بحضوره أو یُعین من یمثله في حالة تعذر علیه الحضور، وفي حالة كان هارباً أو 

 ئیة شاهدین من غیر الموظفینإمتنع عن ذلك، یعین ضابط الشرطة القضا

وإن جرى التفتیش في مسكن شخص آخر . الخاضعین له لحضور عملیة التفتیش

یشتبه بأنه یحوز أوراقاً أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الإجرامیة، فإنه یتعین حضور 

 .هذا الأخیر وتتبع نفس الإجراءات السالفة الذكر

لخامسة صباحاً إلى غایة الساعة یتم تفتیش المساكن والأماكن من الساعة ا 

الثامنة مساءاً وهو الأصل، وإستثناءاً خارج هذا التوقیت إن كان ذلك بطلب من 

 348و  342صاحب المسكن، وأیضاً في حالة الجرائم المعاقب علیها في المواد 
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من قانون العقوبات والمتعلقة بتحریض القصر على الفسق والدعارة، وكذا جرائم 

لجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة المخدرات وا

 . الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف

یجب على ضابط الشرطة القضائیة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان 

شخص ملزم قانوناً  إحترام السر المهني حین یتعلق الأمر بتفتیش أماكن یشغلها

 .بكتمان السر المهني

  التسرب: الثاني المطلب

من القانون  12مكرر  65لقد عرف المشرع  الجزائري التسرب في المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو : "كما یلي 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-22

یق عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنس

العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل 

  ."معهم أو شریك لهم أو خاف

  :وتتم عملیة التسرب بشروط محددة في نصوص الإجراءات الجزائیة وهي

أن یتم التسرب بمناسبة جرائم محددة على سبیل الحصر وهي جرائم المخدرات، -

عابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة الجریمة المنظمة ال

 .للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم الصرف وكذا جرائم الفساد

أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جریمة في حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق الإبتدائي -

 .الذي یجریه قاضي التحقیق

ذن مكتوباً ومسبباً تحت طائلة البطلان مع ذكر الجریمة موضوع أن یكون هذا الإ-

 .التسرب وهویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته

أشهر ) 04(أن یحدد في الإذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة -

ت عدم التجدید مع إمكانیة تجدیدها، وتسجیل ملاحظة عدم تحدید المشرع لعدد مرا
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، وحدد التجدید لمرة واحدة فقط في حالة تقرر وقف العملیة 3مما یجعل المجال مفتوح

  ).ج.إ.من ق 17مكرر  65المادة (

  الإنابة القضائیة: الثالث المطلب

یقصد بالإنابة القضائیة الإجراء الذي بواسطته یكلف قاضي سلطات معینة 

  .4یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسهبالقیام ببعض إجراءات التحقیق التي لا 

نجد أنها تعطي لقاضي التحقیق ج .إ.من قا 138ص المادة وبالرجوع إلى ن

الحق في التكلیف عن طرق الإنابة القضائیة لأي قاض من قضاة محكمته أو أي 

ضابط من ضباط الشرطة القضائیة العاملین داخل نطاق اختصاصه، في حالة تعذر 

سه بجمیع إجراءات التحقیق للقیام بتنفیذ بعض الأعمال اللازمة علیه القیام بنف

  .للتحقیق محددة في الإنابة القضائیة المحررة من طرف قاضي التحقیق

لصحة الإنابة القضائیة یتعین إحترام الشروط الشكلیة والمتمثلة في الكتابة، 

مصدر  أي أن تكون مكتوبة وتتضمن مجموعة من البیانات الجوهریة كإسم وصفة

الإنابة وصفة من تصدر إلیه والإجراءات المطلوب إتخاذها والمسائل المطلوب 

  .5تحقیقها، وتاریخ إصدارها والتوقیع وتمهر بختم قاضي التحقیق الذي أصدرها

 :أما الشروط الموضوعیة كي یكون الندب صحیحاً، فهي كالتالي

رته، أي من طرف أن یصدر أمر الندب للتحقیق من جهة مختصة قانوناً بمباش-

قاضي التحقیق ولیس من طرف وكیل الجمهوریة، وأن یكون هذا الأخیر مختصاً 

 .محلیاً في ذلك لأنه إذا لم یدخل في إختصاصه كان باطلاً 

أن یكون أمر الندب للتحقیق قد صدر لشخص یتمتع بصفة ضابط في الشرطة -

 138/1ص المادة القضائیة، فلا یصح ندب مساعدي الضبطیة القضائیة طبقاً لن

 .من قانون الإجراءات الجزائیة
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یجب أن یكون أمر الندب للتحقیق خاص بإجراء أو بإجراءات محددة ولیس للقیام -

غیر أنه "...ج .إ.من ق 139ما نصت علیه المادة بجمیع إجراءات التحقیق، وهذا 

 ".لیس لقاضي التحقیق أن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویضاً عاماً 

التبعیة للشرط السابق، فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یفوض ضابط الشرطة وب-

القضائیة للقیام بإجراء إستجواب المتهم أو القیام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي 

  .6من قانون الإجراءات الجزائیة 139/2المدني، وهذا ما نصت علیه المادة 

  محاضر التحقیق التمهیدي: الرابع المطلب

مور الضبطیة القضائیة بالأعمال التي یقوم بها محضراً یسمى یحرر مأ

المحضر التمهیدي أو محضر جمع الإستدلالات، وقد عرفه أحمد غاي بأنه وثیقة 

رسمیة مكتوبة یحررها ویوقعها أعضاء الشرطة طبقاً للأشكال التي حددها القانون 

في إطار المهام  والتنظیم، والتي یسجلون علیها ما یقومون به من أعمال تندرج

المنوطة بهم كالتحریات والمعاینات وسماع الأشخاص وتلقي الشكاوى وتفتیش 

المساكن وما إلى ذلك من الإجراءات التي خولهم القانون مباشرتها، أو بعبارة أخرى 

هي الوسیلة المعتادة التي یبلغ بواسطتها أعضاء الشرطة القضائیة السلطة القضائیة 

  .7عمال یخولهم إیاها القانونبما یقومون به من أ

ومن الشروط الواجب مراعاتها في المحضر هي ضرورة توقیعه من طرف 

الضابط وعونه، كما یشمل المحضر على إثبات الوقت الذي حرر فیه والتاریخ 

والتوقیع من طرف الأطراف، وإذا امتنع أحد الأطراف عن التوقیع ینوه بالمحضر عن 

محضر قوة إثبات إلا إذا كان صحیحاً في الشكل ومحرراً ذلك، ومنه فإنه لا یكون لل

أثناء مباشرة الوظیفة من طرف ضابط مختص أورد فیه ما رآه أو عاینه بنفسه، وهذا 

لا یكون للمحضر أو " من قانون الإجراءات الجزائیة  214ما جاءت به المادة 

ضعه أثناء مباشرة التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ویكون حرره وا
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أعمال وظیفته وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو  

، وأوجب القانون على ضباط الشرطة القضائیة أن یبعثوا "سمعه أو عاینه بنفسه

بأصول هذه المحاضر فوراً إلى وكیل الجمهوریة المختص مصحوبة بنسخ مطابقة 

  .8" المتعلقة بها وبالأشیاء المضبوطةللأصل وبجمیع المستندات والوثائق 

  مصیر أعمال الضبطیة القضائیة المشوبة بالبطلان: المبحث الثاني

إن الإجراءات المنفذة من طرف ضباط الشرطة القضائیة خلال مرحلة 

التحریات الأولیة تشكل المادة الأولیة والأساس الذي تعتمد علیه النیابة في تصرفها 

على قاضي التحقیق لفتح تحقیق قضائي في القضیة أو  في الملف، فإما تحیلها

قاضي الأحداث في حالة كان الفعل الموصوف جنحة أو مخالفة وكان الجاني 

قاصراً، أو إحالتها على المحاكمة مباشرةً بموجب إجراءات المثول الفوري أو إجراءات 

یة تشوبها الإستدعاء المباشر، فإن كانت الإجراءات خلال مرحلة التحریات الأول

عیوب قد تؤدي إلى بطلانها، فمن له الحق في إثارة البطلان؟ وأمام أیة جهة 

  قضائیة؟ وما هو مصیر هذه الأعمال المشوبة بالبطلان؟

  أطراف دعوى البطلان: المطلب الأول

كما هو معلوم، فإن جزاء مخالفة إجراء من إجراءات التحریات الأولیة، أو 

للقواعد والإجراءات المنصوص علیها قانوناَ هو  الدعوى الجزائیة بصفة عامة

  البطلان، لكن السؤال المطروح هو من له الحق في إثارة البطلان؟

: والإجابة المنطقیة لهذا السؤال تحیلنا بدیهیاً إلى أطراف الدعوى الجزائیة وهم

النیابة، المتهم، الضحیة أو الطرف المدني، وبصفة إستثنائیة قاضي التحقیق في 

  .لة القضایا التي قید التحقیق امامه، وغرفة الإتهام بمناسبة نظرها للقضیةحا

  النیابة: الفرع الأول
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إن النیابة ممثلة في وكیل الجمهوریة إذا تبین لها أن بطلاناً قد وقع، فإنه 

یمكنها أن تطلب من قاضي التحقیق موافاتها بملف الدعوى لترسله إلى غرفة الإتهام 

قبول طلبها شكلا وفي الموضوع القضاء بإبطال  س من خلالهقاً بطلب تلتممرف

  .9الإجراء المشوب بالبطلان المشار إلیه في طلبها المرفوع رفقة ملف الإجراءات

ج .إ.من ق 158وإذا كان القانون قد نص في الفقرة الثانیة من المادة 

وإثارته، على كیفیة تمسك وكیل الجمهوریة بالبطلان المرتكب على مستوى التحقیق 

فإنه بالنسبة للجهات القضائیة الأخرى، سواء أمام غرفة الإتهام أو جهة الحكم، فإنه 

یتبع القواعد العامة الخاصة بجمیع الأطراف التي تشترط أن تثار أوجه البطلان أمام 

الجهة القضائیة المختصة في بدایة التقاضي وقبل الشروع في الموضوع، وإلا أعتبر 

غیر مقبول شكلاً، وبناء على ذلك فإنه یمكن لوكیل الجمهوریة أو الدفع أو الطلب 

النائب العام التمسك بالبطلان وإثارته أمام جهات الحكم المختلفة، كما یجوز لممثل 

النیابة التنازل عن البطلان سواء خلال مرحلة التحقیق القضائي أو أمام جهات 

  .10بعدم التمسك بالبطلان وإثارته الحكم، ویكون هذا التنازل صراحةً أو ضمنیاً وذلك

ج، فإنه یمكن للنیابة أن تثیر .إ.من ق 501كما أنه، وبمفهوم المخالفة للمادة 

وجه أو أكثر من أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات أمام المحكمة العلیا 

  .كانت قد أثارتها سابقاً خلال إحدى مراحل الدعوى الجزائیة

  المتھم والطرف المدني: انيثالفرع ال

لم یسمح طبقاً  1993إن القانون الجزائري أُسوةً بنظیره الفرنسي قبل تعدیل 

ج لكل من المتهم والطرف المدني التمسك بالبطلان المرتكب .إ.من ق 158للمادة 

خلال التحقیق الإبتدائي وإثارته أمام غرفة الإتهام، وأنه لم یسمح لهما إلا بإبداء 

ما أمام قاضي التحقیق في حالة ما إذا عاینا أن إجراء من الإجراءات الذي ملاحظاته

  .11یخصهما مشوب بعیب البطلان مع تحدید سبب هذا البطلان
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-02وبموجب القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

، ص 1-2005والمنشور بالمجلة القضائیة لسنة  362769ملف رقم  02-2005

فإن القانون لا یجیز  للمتهم أو الطرف المدني طلب بطلان الإجراءات إلا ، 387

أمام غرفة الإتهام بمناسبة إستئناف أمر له إرتباط بالإجراء الباطل أو بمناسبة عرض 

القضیة بمعرفتها على تلك الغرفة بعد أمر التسویة لقاضي التحقیق مثل الأمر 

أثناء سیر التحقیق فإن طلب البطلان لا  بإرسال المستندات إلى النائب العام، أما

  .یكون إلا من طرف القاضي المحقق نفسه أو  وكیل الجمهوریة

التنازل عن حق التمسك بالبطلان بموجب  لكن بالمقابل أجازت للخصم

ج، شریطةً أن یكون التنازل صریح وفي حضور .إ.من ق 159و  157المادتین 

  .لمدني موكلاً محامیاً محامیه في حالة كان المتهم أو الطرف ا

هذا فیما یتعلق بمرحلة التحقیق الإبتدائي، أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة، فإنه 

یجوز لجمیع أطراف الدعوى الجزائیة التمسك بالبطلان والتنازل عنه باستثناء التمسك 

بالبطلان الخاص بإجراءات التحقیق الإبتدائي أمام محكمة الجنایات ومحكمة الجنح 

لفات والمجلس، فإن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام یغطي جمیع والمخا

  .12العیوب الخاصة بالإجراءات السابقة

  قاضي التحقیق: الفرع الثالث

إن كان من البدیهي أن یكون لأطراف الدعوى الجزائیة حق تحریك دعوى 

نیابة المتهم والطرف المدني وال: البطلان لإبطال أي إجراء مشوب بالبطلان وهم

بصفتها ممثلاً للحق العام والمحرك للدعوى العمومیة، فإن المشرع أجاز إستثناءاً 

لقاضي التحقیق الطعن في الإجراءات التي قام بها بنفسه إن اكتشف أن هناك إجراء 

أو جملة من الإجراءات قام بها سهواً قد یطالها شائبة ترتب إبطال تلك الإجراءات 

  .13ءات وكل الإجراءات اللاحقة بهافقط أو إبطال تلك الإجرا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  471 - 455ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

465 

 

یقوم قاضي التحقیق بعد إخطار كل من المتهم والطرف المدني واستطلاع 

رأي وكیل الجمهوریة بإرسال طلب الإبطال رفقة ملف الإجراءات إلى غرفة الإتهام 

  .للفصل فیه طبقاً للقانون

  غرفة الإتهام: الفرع الرابع

 07- 17ج بموجب القانون .إ.من ق 207لقد منح التعدیل الأخیر للمادة 

لرئیس غرفة الإتهام رفع الأمر المتعلق بالإخلالات  2017مارس  27المؤرخ في 

المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة حین مباشرتهم لوظائفهم بمناسبة نظرها للدعوى 

  .المطروحة أمامها، وتنظر غرفة الإتهام حینها في الدعوى من تلقاء نفسها

  الجهات التي تفصل في دعوى البطلان :المطلب الثاني

إن الجهة التي تفصل في دعوى البطلان لها علاقة بالمرحلة التي توجد 

علیها الدعوى الجزائیة، فإن كانت على مستوى التحقیق، فغرفة الإتهام بإعتبارها 

الدرجة الثانیة للتحقیق هي من تفصل في طلبات البطلان، وإن كانت أمام جهات 

انت محكمة الجنح أو محكمة المخالفات أو محكمة الأحداث، فهي من الحكم سواء ك

تفصل في طلبات البطلان شریطة أن تثار قبل التطرق للموضوع، أو أمام المحكمة 

  .العلیا في حالة طلبات البطلان المثارة سابقاً أمام جهات الحكم أو التحقیق

  أمام غرفة الإتھام: أولا

ا لا الاختصاص ولا سلطة إلغاء إجراء من إن قاضي التحقیق لا یملك أساس

الإجراءات الباطلة، سواء التي قام بها هو بنفسه أو التي أمر بالقیام بها بموجب إنابة 

، والإختصاص هنا تملكه غرفة الإتهام بصفتها درجة ثانیة 14قضائیة صادرة منه

  .للتحقیق وهیئة رقابة على أعمال قاضي التحقیق

هیئة رقابة أن تقرر البطلان من تلقاء نفسها إذا فلغرفة الإتهام بصفتها 

  .إكتشفت أثناء فحصها لملف الإجراءات أن إجراء مشوب بالبطلان
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  :ومنه لا بد أن نمیز بین حالتین

بمناسبة صدور أمر بإرسال مستندات  ملف التحقیقبهام عندما تخطر غرفة الإت-

ناف أمر بإنتفاء وجه الدعوى، الدعوى إلى النائب العام في المواد الجنائیة، أو إستئ

ولغرفة  .أو طلب إبطال إجراء المقدم من طرف قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة

من  191الإتهام في هذه الحالات أن تنظر في صحة الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

ج التي تنص على أن غرفة الإتهام تنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها، .إ.ق

  .فت سبباً من أسباب البطلان قضت بالبطلان ولو تلقائیاً كتشاوإذا 

عندما تخطر غرفة الإتهام بواسطة إستئناف محدد ومحصور في موضوع معین، -

یحدث هذا عندما یستعمل المتهم أو المدعي المدني حقه في الإستئناف طبقاً لأحكام 

ة للثاني، ویتعلق بالنسب 173ج بالنسبة للأول، ولأحكام المادة .إ.من ق 172المادة 

الأمر باستئناف الأوامر الصادرة في مجالات الحبس المؤقت والرقابة القضائیة 

والخبرة وكذا المنازعة في الإدعاء المدني بالنسبة للمتهم، وبإستئناف الأوامر الصادرة 

بعدم إجراء التحقیق أو بأن لا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه، بالنسبة 

  .لمدنيللمدعي ا

لا یجوز لغرفة الإتهام في هذه الحالات البت في بطلان الإجراءات غیر -

الصحیحة، حتى وإن كان ذلك بطلب صریح من المستأنف، وعلة ذلك أن بطلان 

إجراءات التحقیق لم یرد ذكره ضمن الحالات التي یجوز فیها للمتهم أو المدعي 

  .15المدني رفع الإستئناف أمام غرفة الإتهام

  أمام جهات الحكم: اثانی

إذا كانت جهة التحقیق الإبتدائیة المتمثلة في قاضي التحقیق لا تملك سلطة 

إلغاء إجراءات التحقیق المشوبة بالبطلان بعكس الحال بالنسبة لغرفة الإتهام التي 

هي درجة التحقیق الثانیة التي تملك سلطات واسعة في الفصل في البطلان، خاصة 
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فصل في إجراءات التسویة كأوامر التصرف، إذ تصبح جهة إذا تعلق الأمر بال

قضائیة كاملة الإختصاص، فإنه یمكننا القول أن جهات الحكم لا تملك إلا سلطة 

محدودة تجاه حالات البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة عند إحالة الدعوى الجزائیة 

بالنسبة لمحكمة ؛ 16أمامها، وفي بعض الحالات فإن سلطتها هذه تكون منعدمة تماماً 

الجنایات الإبتدائیة، فإن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام یُغطي ویصحح 

  .17جمیع حالات البطلان السابقة الخاصة بالتحقیق القضائي بمجرد أن یصبح نهائیاً 

وبالنسبة لباقي جهات الحكم فقد أعطى المشرع الجزائري لها الحق في تقریر 

ج المحالة إلیها عن طریق .إ.من ق 159و  157في المادتین البطلان المشار إلیه 

إجراءات الإستدعاء المباشر أو إجراءات المثول الفوري أو أمر إحالة صادر عن 

، وما یهمنا هنا هو البطلان المترتب على مخالفة الأحكام الجوهریة 18قاضي التحقیق

التفتیش الذي یقوم  ج والتي یدخل في نطاقها.إ.من ق 159التي نصت علیها المادة 

به ضابط الشرطة القضائیة أو التسرب أو الإنابات القضائیة المسندة إلى ضابط 

الشرطة القضائیة بموجب أمر  بندب خبیر محرر من طرف قاضي التحقیق، وحتى 

المحاضر التمهیدیة التي لم تحرر طبقاً للأشكال والشروط التي نص علیها المشرع 

  .ي المطلب المواليج، وهو ما سنتناوله ف.إ.من ق 214الجزائري في المادة 

  مصیر أعمال ضباط الشرطة القضائیة المشوبة بالبطلان: المطلب الثالث

إذا ما قرر القضاء بطلان التفتیش أو الإنابة القضائیة أو أي إجراء من 

إجراءات التحقیق التمهیدیة أو الإبتدائیة، فإنه یبطل معه كل ما ینتج عن هذا 

ولا یجوز التمسك بما ورد فیه، كما یمكن للقضاء إلغاء الإجراءات اللاحقة  الإجراء

له، فیتم سحب كل الإجراءات الملغاة من الملف، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول، 

كما یتم منع القضاة والمحامین من إستنباط عناصر أو إتهامات ضد الخصوم في 

  .ما سنشرحه في الفرع الثانيالمرافعات من هذه الإجراءات الباطلة، وهو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  471 - 455ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

468 

 

  سحب الإجراءات الملغاة من الملف: الفرع الأول

ج على أنه تسحب من ملف التحقیق أوراق .إ.من ق 160لقد نصت المادة 

الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي، أي أنه في حالة 

یق كالتفتیش أو الإنابة صدور قرار غرفة الإتهام بإبطال إجراء من إجراءات التحق

القضائیة أو أي إجراء آخر  من أعمال ضباط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق، 

فإن الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الإجراء الذي تم إبطاله یتم سحبها من الملف 

وتسلم لأمانة ضبط المجلس القضائي التابعة فة التحقیق من طرف أمین ضبط غر 

  .جب وصل إستلام لتحفظ بأرشیف المجلس القضائيلإختصاصه بمو 

ومما تجدر الإشارة إلیه، أن المشرع لم ینص على أي جزاء في حالة عدم 

الإجراءات وأن الإجراءات التي تتم رغم وجود . سحب الإجراءات الملغاة من الملف

الملغاة بالملف تعتبر صحیحة لا یشوبھا أي عیب، وھو ما أكدتھ محكمة النقض 

   .19نسیة في قراراتھاالفر

وكانت قد قبلت في قرارات سابقة لها أن وجود إجراء باطل بالملف لا یترتب 

عنه النقض متى كانت العناصر الأخرى للملف تكفي لتأسیس اقتناع القاضي، كما 

لا یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على تفتیش غیر قانوني أو على معلومات تم 

وبصفة خاصة، لا یمكن للقاضي أن . الحیلةالحصول علیها عن طریق استعمال 

  .20یؤسس حكمه على مكالمة هاتفیة تم الحصول علیها عن طریق المفاجأة

اصر أو إتھامات ضد الأطراف من الإجراءات نمنع إستنباط ع: الفرع الثاني

  الملغاة

ج .إ.من ق 160حظر القانون الجزائري صراحة في الفقرة الثانیة من المادة 

لإجراءات التي تم إبطالها وسحبها من الملف لإستنباط عناصر أو الرجوع إلى ا

إتهامات ضد الخصوم في المرافعات، وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة 

  .ومحاكمة تأدیبیة للمحامین
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ولا یمكن الإلتفاف أو التحایل على هذا المنع وذلك بسماع ضابط الشرطة 

غاة كشاهد، وهو ما اكدته محكمة النقض القضائیة الذي تلقى التصریحات المل

وما یلاحظ في الفقرة الثانیة من ؛ 198121جوان  30الفرنسیة في قرارها المؤرخ في 

جزاء تأدیبي على ة الذكر أن المشرع الجزائري رتب ج السالف.إ.من ق 160المادة 

القاضي ومحاكمة تأدیبیة للمحامي، أي جزاء شخصي بمعاقبتهم في حالة لجوؤهم  

لى الإجراءات التي سبق إبطالها وسحبها من ملف الإجراءات، لكنه سكت عن إ

  .مصیر الدعوى المبنیة كلها أو جزء منها على هذه الإجراءات التي سبق إبطالها

لكن هذا السكوت له ما یبرره، فعملاً بالقاعدة الفقهیة، ما بُنبي على باطل 

اة لمخالفتها قواعد جوهریة في فهو باطل، وبناء الدعوى على إجراءات باطلة وملغ

الإجراءات، هو وجه من أوجه الطعن بالنقض نص علیه المشرع الجزائري في نص 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة، الوجه الثالث 500المادة 

  :ةمالخات

بعد إستعراضنا لأعمال ضباط الشرطة القضائیة التي حدد المشرع الجزائري 

الدعوى الجزائیة من  الضمانات التي منحها لأطراف شروطها وكیفیة ممارستها، وكذا

متهم من جهة وللنیابة العامة والضحیة أو الطرف المدني من جهة مشتبه فیه و 

أخرى، ورتب بطلان إجراءات التحقیق التمهیدي أو الإبتدائي كجزاء لعدم مراعاة 

الأحكام والشروط التي تستهدف حمایة الحریات الأساسیة ومصلحة الخصوم، 

  :توصلنا الى النتائج التالیة

عدم منح المشتبه فیه أو دفاعه إمكانیة الدفع بالبطلان في الإجراءات خلال  - *

 .التحریات الأولیة
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عدم منح المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما إمكانیة الدفع بالبطلان أمام غرفة  - *

الإلتماس من  الإتهام عندما تكون القضیة على مستوى التحقیق، ولا یسعهما إلا

 .قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة رفع الأمر بدلهما

عدم منح قاضي التحقیق إمكانیة تصحیح الإجراءات بنفسه التي یكتشف أنها  - *

مشوبة بالبطلان، سواء قام بهذه الإجراءات بنفسه أو بواسطة إنابة قضائیة أمر بها، 

ن الذي یمس مصلحة الأطراف ومنحه فقط إمكانیة تصحیح الإجراء المشوب بالبطلا

 .شریطة تنازل الطرف المضرور عنه صراحةً في حضور دفاعه

عدم ترتیب البطلان في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقیف للنظر رغم أنه  - *

من أخطر الإجراءات التي تحدُ وتمسُ حریة المشتبه فیه، ورتب فقط مسؤولیة 

وهي نفس العقوبات التي یتعرض لها حین  شخصیة یتحملها ضابط الشرطة القضائیة

 ).ج.إ.الفقرة الأخیرة من ق 51المادة (حبس شخص تعسفیاً 

على ما سبق، یمكننا إقتراح التوصیات التالیة للأخذ بها  وفي الأخیر، وبناءً 

  :حین التعدیل القادم للدستور ولقانون الإجراءات الجزائیة

ودفاعه من طلب إبطال الإجراءات التي آلیات قانونیة تُمكن المشتبه  استحداث - *

 .تمس حقوق وحریة المشتبه فیه خصوصاً حین التوقیف تحت النظر

ستحداث منصب قاضي حریات مختص فقط بالنظر في الأوامر القصریة التي ا - *

تمس حریة المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، والمتهم أثناء التحقیق القضائي 

أطراف الدعوى الجزائیة حق طلب إبطال الإجراءات  منح باقي -*.والمحاكمة

  .، ونقصد بذلك المتهم والطرف المدني ودفاعهماالاتهامالمشوبة بالبطلان أمام غرفة 

  :الهوامش

                                                           
محمد حمدان عاشور، أسالیب التحقیق والبحث الجنائي، قسم المناهج، اكادیمیة  - 1

  .85، ص 2010اوت  22فلسطین للعلوم الأمنیة، 
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المتضمن التعدیل  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون من  47طالع المادة  - 2

  .ئیةمن قانون الإجراءات الجزا 44الجزائري والمادة  يالدستور 
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس  - 3

  .107- 106، ص 2016للنشر دار البیضاء، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4

  .103، ص 2008الطبعة السابعة، 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 138طالع المادة  - 5
  .88، ص مرجع سابقعبد الرحمان خلفي،  - 6
أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للطباعة والنشر  -  7

  .88، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
ضائیة، مذكرة لنیل إجازة بن زاید كنزة، الإطار القانوني لإختصاصات ضباط الشرطة الق- 8

  .18، ص 2009المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 158طالع المادة  - 9

هومة  أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنة، دار - 10

  .218-217، ص 2010ة الخامسة، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبع
  .218نفس المرحع، ص  - 11

  .219نفس المرجع، ص  - 12
  .ج.إ.من ق 158طالع المادة - 13
  .237أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 14
  .193- 192أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  - 15
  .257أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 16
  .258، ص نفس المرجع - 17
  .ج.إ.من ق 161طالع المادة  - 18
  .388أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 19
  .حةفنفس المرجع، نفس الص - 20
  .340نفس المرجع، ص  - 21


